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  الفلسفة  كأداة لقراءة الفكر القانوني
  

  سالم حسین رمضان العادي  .د                                                                                      
  قسم الفلسفة                                                                                      

  جامعة الزاویة -كلیة الآداب                                                                                     
 

  :مقدمة
   :التعریف بالقانون 
تنظم سلوك  ىالقانون بمعناه العام ھو مجموعة القواعد الملزمة الت      

یجب  ىالت مجتمع تقوم فیھ سلطة تفرض تلك القواعد يوعلاقات الاشخاص ف
  .)1(المجتمع  يأن تكفل المصالح المشتركة للأفراد وأن تحقق الخیر العام ف

المتخصص  شقیھا الأول التفكیر حول الانسان فى تتناول فھيأما الفلسفة       
یمكن أن یتجاھلھا  ومن ثم لا ،العمل المنصب على العملي والثانيالمعرفة  يف

حیث یدخل  ،ھا العملي أي كفلسفة سلوكشق يمون بالقانون وبشكل خاص فالمھت
   . )2(یطلق علیھ فلسفة القانون فیھا ما

 التي تختص بدراسة موقف الفلسفة من تلك یقصد بھاففلسفة القانون  
وتحلیل الفكر   )3(نطاق دراستھا مفھوم القانون يالظاھرة القانونیة التي یدخل ف

لتحقیق وسیلة  - لقانون أي ا -كونھ لنوني والبحث في ما یجب أن یكون القا
  . )4(الإنسانالانسجام الاجتماعي عن طریق كبح مشاعر الشر لدي 

موضوع فلسفة القانون كون القانون یمثل  يومن ھنا كانت أھمیة البحث ف
یساعد على تحضر وحیاة الانسان الاجتماعیة  يإحدى المؤسسات الجوھریة ف

  .ينسانلإالمجتمع ا
من خلال تحلیل الافكار  ،لوب التحلیل والنقدأما منھجیة البحث فاقتضت أس

من جھة قانونیتھا ومن تم نقدھا بروح فلسفیة خالصة  لوضعھا في موضعھا 
   .لھا أریدكیفما 

  ؟  فما ھو القانون إذا
كل من لدیھ حق  عن لدفاع القانونيفي انھ التنظیم الجمعي للحق الفردي إ  

ھذه ھي المستلزمات ذلك أن   ،حریتھ وملكیتھ ،طبیعي من الله لحمایة شخصھ
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الحفاظ  واحدة منھا یعتمد بشكل كامل على أي والحفاظ على ،للحیاة الأساسیة
  .)5( الأخریین على

  :م حصر فلسفة القانون في سؤال جوھري ھومن ھنا ت
ھل تستطیع المجتمعات البشریة بسلطة العقل التي تمتلكھا إرساء آلیات 

  ؟  الحفاظ علیھ والمثابرة على مىمح بالتعایش السلمجتمع عادل یس
فلسفة فإن )   2005 -1913بول ریكور ( حسب قول الفیلسوف الفرنسي 

علاقتھا بالسلم شبیھة بفلسفة السیاسة في علاقتھا  يالقانون یمكن أن نعتبرھا ف
 ضوع الفلسفة السیاسیة السلطة ومدىذلك إذا كان مو ومعنى )6(بالحرب  

فة القانون موضوعھا الاساسي الجدل القائم بین ن فلسھا، فإشرعیتھا وحدود
المساواة بین الافراد ومن  شروط العقد الاجتماعي المؤدیة إلىطنین حول االمو

  . )7(ثم تأسیس نظریة في الطبیعة الكلیة للقانون
   :أھمیة فلسفة القانون

استخدام فلسفة القانون منذ بدایة القرن التاسع عشر وبخاصة بعد صدور  شاع 
 - 1770ھیجل (الكبیر  الألمانيللفیلسوف "  مبادئ فلسفة القانون " اب  كت

1831( )8(.  
وھذا ما جعل فلسفة القانون تأخذ مكانتھا التاریخیة من بین مجمل فروع 

بیة والولایات والعلوم النظریة الاخري في معظم جامعات العالم لاسیما الاور
  .المتحدة الامریكیة 

القانون عبر التاریخ كانت فلسفة القانون ھي  ذلك أن كل تقدم في ساحة
مسألة المساواة بین الرجل  ،ذلك عدیدة منھا ، والأمثلة علىالباعث والمحرك لھ

أثار انعكست على  ذلك من وما ترتب على الإنسانوشرعنة حقوق والمرأة 
  . )9( التشریعات مستوي

والثورة ) 1688(ة كذلك من التغییرات القانونیة والسیاسیة الثورة الانجلیزی
فھذه الاخیرة تولدت ) 1789(والثورة الفرنسیة ) 1776و 1774( الأمریكیة

ومبدأ الفصل بین السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة  ،عنھا فكرة دولة القانون
السلطة "   )1755- 1689شارل مونتیسكیو  (حسب تعبیر  أو ،والقضائیة

  .)10(" توقف السلطة 
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العدید من  وتطوره في العصر الحدیث ترجع إلى نون الدوليإلا أن نشأة القا
-1724وایمانویل كانط  )(ھوغو غروسیوس(الفلاسفة أمثال  الفقیھ الھولندي

   .وھیجل)  1804
ضوء  عمد ھؤلاء الفلاسفة والفقھاء إلى دراسة فكرة القانون الطبیعي على فقد

حالة الاجتماعیة التي ضوء ال وعلى ،ما خلفھ فلاسفة الاغریق وفقھاء الرومان
كانت سائدة في ذلك الوقت واعتبروھا أساسا لتنظیم العلاقة  بین الفرد والدولة 

  . )11( وبین الدول وبعضھا
فلسفة القانون في العصر الحاضر أكثر من أي وقت  فكانت الحاجة إلى

فرغم   )12(مضي بسبب تشعب العلوم القانونیة التي یطلق علیھا العلوم التفریدیة 
صیل والمسائل الفرعیة التي لاترقى إلى التفاب ىطورھا إلا أنھا لاتھتم سوت

مر الذي من شأنھ أن یشتت الباحث ویعجزه عن الربط بین الأ ،المبادئ الكلیة
ھذه الجزیئات وتلك الفروع إن ھو اقتصر علیھا فقط دون الاستفادة من 

  .المنظور الفلسفي 
فلسفة تنظم موضوعاتھا  الحاجة إلى قانونیة  في أمسولھذه كانت العلوم ال

 توجیھ العقل البشريفي فلسفة دور لفل ،في قواعد عامة وأصول نظریة
   .وتنظیم حیاة الانسانالفھم والإدراك  ومساعدتھ على

تسعي )روسكو باوند(فلسفة القانون كما یقول العمید الفقیھ الامریكيو
وضع وثیقة  ا تھدف إلىضبط المجتمع وتنظیمھ كملإعطائنا الصورة الكاملة ل

فھي بذلك تعد محاولات لدراسة  ،اخلاقیة وقانونیة وسیاسیة تصلح لكل زمان
أو محاولات لصیاغة نظریة  )13(القانون دراسة عقلیة في مكان وزمان معینین 

   .رة معینة من التطور القانونيالقانوني من أجل الوفاء بحاجات فتعامة للنظام 
میشال "أو كما یقول ،یا في تقدم القانون وتطورهتلعب دورا أساس فلسفة الف

   )14(" عنھا لتقدم القانون  أن التفكیر الفلسفي أداة لاغنىإ" "فیلي
فھي كوثیقة أخلاقیة وقانونیة وسیاسیة تتأقلم مع كافة الازمان ومع جمیع 
الإقتضاءات ضمن معادلة كینونة تضبط المجتمع وتقوده وھو ھنا كأنھ یؤمن 

فعلم القانون كغیره من  ،الحقیقة الابدیة  الوصول إلى القانون علىدرة فلسفة بق
   :العلوم أمامھ طریقان للتقدم
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مام في خط مستقیم مستخدما في ذلك المبادئ القانونیة الأ قدم إلىھي الت :الأولى
  .العامة والوسائل الفنیة الخاصة بكل علم من العلوم القانونیة التفریدیة 

الوراء  العودة إلىوارستھا إلا بالرجوع إلى فلسفة القانون یمكن مم لا :الثانیة
   .)15(السباق من الاتجاه الصحیح نبدأ  حتى

  :فلسفة القانون الطبیعي 
وھو فوق  ،نقصد بالقانون الطبیعي  ذلك القانون الذي لم یشرعھ البشر  

 وإنما ینبغي على ،الإنساني فطرة وف الأشیاءقوانین البشر وموجود في طبیعة 
الانسان أن یسعى لاكتشافھ لیطبقھ فالعالم یسیر وفقا لقانون عام لایخرج ولا 

ھذا النظام  الذي یسود العالم  وذلك الانسجام  ،یتغیر بتغیر الزمان أو المكان
قوة علیا تنظمھ وتسیره وفق  والتوافق بین عناصره المختلفة یوحي بأن ھناك

   )16(ة سنن ثابت
 322-384أرسطو (و ) م .ق 337-427طون أفلا( وھذا ما أكده كل من   
یري أن ھناك  )  م.ق43 -106فشیشرون (  مرورا بمفكري الرومان  ) م.ق

 ً ً  قانونا ً  طبیعیا میعا ویدین یصدر عن أصل إلھي یربط بین أفراد الانسانیة ج عاما
الدولة لاتجد بدا من الخضوع لأحكامھ أنھ قانون  لھ الجمیع بالطاعة حتى

وھو قانون أبدي لایتزعزع  ،السلیم یتلاحم والطبیعة العالمیة  صحیح لان العقل
الواجب كما تبعد نواھیھ الافراد  لأداءقائم مدى الدھر وإلى الأزل تدعو اومراه 

ثم بعد ذلك الكنسیین  ،)17(عن طریق الشر أنھ قانون لایعترضھ قانون اخر 
ً الص ذین أعطوهال  فنرى الوضعين القانو على بغة الدینیة التي جعلتھ سامیا
أن القانون الطبیعي ھو اساس الحیاة كلھا  :یقول )430-354القدیس أوغسطین (
لا یصنع المرء بالآخرین مالا یراد أن یصنع أ" الأول:  أمرین لىھو یرجع إو

  . )18("أن یعطي كل ذي حق حقھ"  :والثاني"  بھ 
القوانین  فھو یفرق بین ثلاثة أنواع من )1274-1226توما الاكویني ( أما 

    :وھي الإنسانتتدرج في أھمیتھا وھي كامنة ولیست من صنع 
ن مصدره المشیئة الالھیة ن الابدي لأوھو القانو :القانون الالھي :أولھا

  .)19(والمرتبط بالإیمان والاعتقاد المنفصل عن العقل والاستدلال 
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مستقرة في وھو مجموع  المبادئ الازلیة الثابتة ال :القانون الطبیعي :ثانیھا
الفطرة الانسانیة وھو یتجلى فیما تغرسھ الطبیعة في سائر الكائنات الحیة من 

  .میل نحو فعل الخیر وتجنب الشر 
كان في نظره ھو الوحي أو التبلیغ وضرب لذلك مثلا  :الإلھيالقانون  :ثالثھا

ق لأخلاالخاصة با الإحكاموكذلك  ،الیھود ریعة الخاصة التي أنزلھا الله علىالش
   )20(والتشریعات المسیحیة التي جاءت عن طریق الكتب المقدسة أو الكنیسة  

 ،فھو القانون الذي یبتدعھ الانسان :أما عن  القانون  الوضعي أو الانساني
یكون  حتىوشرطھ الاساسي والمحوري عدم مخالفتھ  لمبادئ القانون الطبیعي 

 ً وھو  تھ الجوھریة التفصیلوإلا كان  غیر واجب الاتباع وخاصی ،عادلا قانونا
بھ  انون الطبیعي الذي نادىالعقل ومبادئ الق مضمون عدم التناقض بین مقتضى

   .توما الاكویني
إلا أنھ في القرنین السابع عشر والثامن عشر اختفت فكرة القانون الطبیعي 

ة بشأن فكرة السیادة نتیجة الجمود والمغالاة التي وقع فیھا فقھاء تلك الفتر
ومن ثم السیطرة عن طریق  ،حقوق الافراد داخل اقلیم الدولة نھا علىوطغیا

القوة والسلطة في عملیة تنظیم العلاقات الدولیة بین الدول ذات السیادات في 
  .الخارج

ینصح الحاكم   )1527-1469نیقولا مكیافیللي ( وھذا ما جعل فیلسوف مثل 
نب أكثر وأن یكون أو الامیر بأن یكون مرھوب ومرغوب ولكن مھابا الجا

الغایة تبرر " عمالا بمبدأ   وسائل التي تدعم سلطتھ المطلقة  إمتسلحا بكل ال
وھذا ما یعني أن مكیافیللي لم یكن مھتم بمدي أخلاقیة الوسیلة التي "   سیلةالو

وإنما كان یتساءل  عن مدي ملائمة ھذه الوسیلة  ،یتبعھا الحاكم لتحقیق اھدافھ
ستخدام القوة عادل مادامت ومن ثم جعل الامر في ا   )21(ینة لتحقیق اھدافھ المع

  .ضروریة
أنھ  الذي كان یرى )  1596 -1530جان بوذان (كذلك الامر للفیلسوف 

إنقاذ فرنسا من الخلافات الدینیة التي كادت توذي بوحدتھا إلا  لاسبیل إلى
منھ أو  أي أعلىسلطة الملك بأي ند لھ أو ببالتمكین لملكیة مطلقة لاتتقید فیھا 

  . )22(برضا من ھم دونھ 
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ذلك فقد أجاز بوذان للحاكم التحلل من كل القوانین التي یفرض  وبناءا على
أساس أن الحاكم ھو نفسھ القانون وھو  رعایاه على تطبیقھا واحترامھا على

  .؟ مصدر القانون فكیف بعد ذلك یخضع لھ
یة عادت فكرة القانون شرھذه المرحلة القاسیة من تاریخ الب وكرد فعل على

وذلك بعد الجھد الكبیر الذي قام بھ أنصار  ،الظھور من جدید الطبیعي إلى
علاقة  علیا مھیمنة على نظریة القانون الطبیعي الذین نادوا بوجود قواعد

علاقات  ومسیطرة على ،بالقانون الدستوري الافراد بالدولة وھو ما یسمي 
  .القانون الدولي العام أو قانون الشعوب الدول فیما بینھا وھو ما یسمي ب

ذلك أن الدولة إذا ماتكونت صارت لھا شخصیة  معنویة  مستقلة ذات سیادة 
 لاتوجد وحدھا بل توجد معھا  ـ إلى جوارھا أو بعیدا عنھا ـ دول أخرىلكنھا 

     . )23(مستقلة ذات سیادة والعلاقات بین ھذه الدول ھي حالة الطبیعة 
لانساني والتفكیر الحر المؤسس على مبادئ مبادئ العقل ا إلى فقد كان اللجؤ

تطویر القانون الدستوري والقانون الدولي العام  القانون الطبیعي  یھدف إلى
وھي الفكرة التي  ،ولي العامبعدھا أصبح القانون الطبیعي أساسا للقانون الد

ن الحرب قانو" في كتابھ  ھوغو غروسیوسقواعدھا الفقیھ الھولندي  أرسى
القواعد التي یوصي بھا " معرفا إیاه بأنھ  1625الصادر في العام "  والسلام 

والتي بمقتضاھا یمكن الحكم بأن عملا ما یعتبر ظالما أو عادلا  ،العقل القویم
لھذا فأن مثل ھذا الفعل یحرس أو  " فتھ منطق العقل أو موافقتھ لھ تبعا لمخال

   )24(یأمر بھ خالق الطبیعة  وھو الله
 للالتزامات في القانون المدني علىن أصبح مصدرا للقانون الخاص وإلى أ

إلا انھ في بعضھا یكون مصدرا "  بوتییھ"  وجھ الخصوص كما یذكر الفقیھ 
  .  )25(مباشرا وفي بعضھا الاخر مصدرا غیر مباشر

الاة في كما أصبح القانون الطبیعي أساسا للقانون الدستوري بسبب المغ
أساس  لامر الذي دفع المفكرین للبحث على، وھو ادأ سیادة الدولةتكریس مب

   .فكانت فكرة العقد الاجتماعي محور فلسفتھم  ،شرعیة الدولة
وانتصرت نظریة العقد الاجتماعي مرة اخري في عھد الثورة الفرنسیة في 

-1712جان جاك روسو (اواخر القرن الثامن عشر التي قامت متأثرة بنظریة 
 " :صدر إعلان حقوق الانسان  الذي جاء في مقدمتھ 1789في سنة ف ) 1778
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ان أو احتقار حقوق الانسان ھي الاسباب الوحیدة للمصائب یسأن تجاھل أو ن
   . )26("  العامة ولفساد الحكومات

وفي " بأن الناس یولدون أحرارا"الأوليفقد نص الاعلان الحقوقي في مادتھ 
الحقوق  مجتمع سیاسي ھي المحافظة علىل بأن الغایة من ك""مادتھ الثانیة

  .)27("  الطبیعیة الخالدة للإنسان والتي لایأتي علیھا التقادم
 ،وكان من نتائج ذلك التزام القوانین الوضعیة باحترام كل الحقوق الطبیعیة

وبذلك أصبح القانون الطبیعي مذھبا رسمیا یتضمنھ اعلان دولي بعد أن كان 
  .لاسفةمجرد فكرة في اذھان الف

 ،وھذا یعد أكبر انتصار لنظریة القانون الطبیعي وقد كاد الامر یتجاوز ھذا الحد
إذ  .)28("   نابلیون بونابرت( حیث كادت أسس ھذا القانون تدون في قانون 

أنھ یوجد قانون  بالنص على 1804لمدني الفرنسي سنة صدر مشروع القانون ا
ھذا القانون لیس إلا العقل  ،یةعام لایتغیر وھو مصدر لكل القوانین الوضع

  .الطبیعي من حیث أنھ یحكم كل البشر
ولكن الامر لم یبلغ حد تدوینھ في النص النھائي لیس لعدم صحتھ وإنما لكونھ 

فقد جاء في  ،یتضمن فكرة فلسفیة لایمكن لنصوص القانون أن تكون مجالا لھ
یورتالیس (الفقیھ   رأسھا لیون بونابرت الذي صاغتھ لجنة علىمقدمة قانون ناب

أن القانون الوضعي مھما بلغ من التطور والدقة لایمكنھ أن ":)1746-1807
  ."یحل محل القانون الطبیعي 

وجوھر القانون  ،جوھرا للقانون لامصدرا لھ وبھذا أصبح القانون الطبیعي
   .ھو العدل المطلق الذي تستند الیھ القواعد القانونیة الملزمة لإرادة الافراد

الارادة التشریعیة ان تضعھ أمامھا ھو تقریب  الھدف الذي یجب علىف
المسافة بین العدل الوضعي المصطنع والعدل الطبیعي المطلق  كون العدل أو 

ً إلىالقانون الوضعي انما یصدر عن  حكم  إرادة المشرع التي تخضع وجوبا
  .العقل والعدل والفضیلة والأخلاق

یمكن للقانون  ومن الممكن بعدھا أن ینحرف المشرع عن قیم العدالة فلا
الوضعي عندئذ أن یحتفظ بصبغة العدل التي یضفیھا علیھ افتراض مشابھتھ 

لأنھ سیكون حتما معبرا  ،للقانون الطبیعي فیكون بذلك القانون الوضعي ظالما
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صرة في الصراع عن المصلحة الشخصیة للحكام الطغاة أو مصلحة الطبقة المنت
   .)29(الطبقي الدائر في المجتمع 

ن القانون الطبیعي یعطي لنا المبادئ العامة الخالدة أما بالنسبة لكانط فإ
المستقرة في الفطرة الانسانیة  التي یجب أن تراعي من طرف أي تشریع 

والفارق  بین  ،وضعي ولایمكن للإرادة التشریعیة  أن تخالف القانون الطبیعي
ل وبالرغم من أن كانط لایقر أي تناقض بین العق .نین یظل دائما محفوظا القانو

  .ن الفارق بین القانونین یبقي قائماوالإیمان في فكره الفلسفي إلا أ
لان مصدر القانون الطبیعي  ،وھو الفارق الذي یرجع إلي مصدر كل منھما

رادة إلك فأن مصدر القانون الوضعي  ھو ھو العقل  الخالص  في مقابل ذ
القانونان  من حیث  الإنسان وفي ھذا الفرض الجدلي الذي یتطابق فیھ

رادة المشرع تكون  صانعة الالتزام بالتصرف حسب القانون المضمون فإن إ
  .)30(الطبیعي ولكنھا لیست مصدر القانون الطبیعي ذاتھ 

نتیجتین  وعدم الخلط بینھما یؤدي حتما إلى ولكن القول بازدواج القانونین
   :امتین ھماھ
بل ان  ،رض مع الایمان بالأخریمان بأي من ھذین القانونین لایتعاالإ - 1

  .یمان بالقانون الوضعي  بالقانون الطبیعي یقتضي ضرورة الإیمان الإ
انون الوضعي  واعتباره  الق ن الطبیعي بمثابة معیار للحكم علىاعتبار القانو - 2

ضمان في عدم استبداد المشرع في  أعظملھ وفي ھذه النتیجة الثانیة  أعلى مثلاً 
انحرف عنھا بعض الفلاسفة فوقعوا في زدواجیة قد ن  ھذه الإإلا أ ،أي دولة

وھذا یعتبر انحرافا  ،مایسمي بمسألة الخلط بین القانون الطبیعي والوضعي
 الاستبداد على ىلي ضرورة إلأنھا تؤد ،نون الطبیعيخطیرا في نظریة القا

ادة المشرع  سواء في الدولة  الاستبدادیة والحكم المطلق  رأساس أنھا تطلق إ
  .حسب المفھوم الھوبزي أو الدولة السائدة أو المھیمنة حسب التصور الھیجلي 

الخلط بین القانون الطبیعي والقانون  ستبداد المؤسس علىوھنا یكون الا
لقیم الوضعي أخطر بكثیر من الاستبداد الذي ینكر اصلا القانون الطبیعي وا

لان ھذا الاخیر یمكن مقاومتھ عن طریق التمسك بقوة العقل والعدل  ،الاخلاقیة
أما الاستبداد باسم القانون الطبیعي أو العقلي  فمقاومتھ من الصعب لأنھ یعتبر 
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القوة عدلا ویعتبر القانون الوضعي ولو كان ظالما تعبیرا عن العدل ذاتھ ومن 
  . )31(أجل ذاتھ 

 لىول انحراف حدث في نظریة القانون الطبیعي كان عنستطیع القول ان أ
فرغم جعلھ  ،في القرن السابع عشر) 1679 -1588توماس ھوبز (ید الفیلسوف

إلا انھ یعد من فلاسفة   ،الذي یؤمن بھالطبیعي مصدرا للعقد الاجتماعي  للقانون
ظریة القانون حتي لایكاد یصدق أحد بأنھ من أنصار ن،النظم الاستبدادیة

القانون  أما نظریة ،تبریر النظم الاستبدادیة دي إلىطبیعي فانحرافھ یؤال
وھذا  ،رادة المشرع وھو قید العدل والأخلاقإ الطبیعي فتضع قیدا على

أي  ،الانحراف انما حصل بسبب الخلط بین القانون الطبیعي والقانون الوضعي
ل الدولة وھو الخلط  بین العقل الخالص وھو مصدر القانون الطبیعي وبین عق

ھو الذي یصنع القانون الطبیعي بحسب  فالكومنولثمصدر القانون الوضعي 
كما ان القانون الطبیعي والقانون المدني یتساویان في  ،مایذھب إلیھ ھوبز

  .)32(المضامین 
ید  في نظریة القانون الطبیعي كان علىأما الانحراف الاخر الذي حصل 
مقولات شھیرة دلت والذي عرف ب ،شرالفیلسوف ھیجل في القرن التاسع ع

ماھو عقلاني  :خلطھ بین القانون الطبیعي والوضعي منھا دلالة واضحة على
وان الدولة ھي  ،وان الدولة توجد لذاتھا  ،ھو واقعي وماھو واقعي ھو عقلاني

واعتبار الدولة بوصفھا الكلي الاخلاقي والحقیقة الواقعیة  ،الحیاة الاخلاقیة
وھي في ذلك  ،ة ھي العقل وھي الفكرة الشاملة مع تحققھا العقليالدول ،للحریة

أصبحت  حتى  )33() الفردي  ،الجزئي ،الكلي( تسیر وفق عناصر الفكر الثلاثة 
ولھذا كان  أي الحكم الأعلى ،رة الاخلاقیةالدولة في نظره التحقق الفعلي للفك

الدولة فلا قانون أساس شرعیة القانون وقوتھ الالزامیة مستمدا من صدوره عن 
  .إلا اذا عبر عن إرادة السلطة في الدولة

   .العلاقة بین الوضعیة الفلسفیة والوضعیة القانونیة
 أوجست كونت( مؤسس ھذه المدرسة الفلسفیة ھو الفیلسوف الفرنسي   

 - 1711دیفید ھیوم ( فلاسفة بارزین من أمثال  ، بالإضافة إلى)1857 -1798
ومن )  1873 -1808  جون ستیوارت میل(زي والفیلسوف الانجلی )1776
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) 1970- 1872برتراند راسل (ھا في القرن العشرین الفیلسوف  أبرز أنصار
   .)34(في انجلترا وفلاسفة دائرة فیینا 

رأسھم  فلسفیة  بعض من رجال القانون وعلىتیار الوضعیة ال كما انحاز إلى
  .ریكیةالولایات المتحدة الام في  ) سنیكل( والفقیھ   ،في فرنسا) دوجي( الفقیھ 

إنكار مبادئ القانون الطبیعي والاعتراف  إن أفكار الفلسفة الوضعیة تؤدي إلى
وھو  ،لأنھ موجود في مكان وزمان محددین ،في مقابل ذلك بالقانون الوضعي

" لذلك قال كونت  ،)35(مایمكن التعرف علیھ عن طریق المشاھدة والملاحظة 
  " التجارب  الواقعیة  لا تلك التي تعتمد علىفة حقیقیة إلاتوجد معر

وھذا  ،ومن ثم یعتبر اتجاه الفلسفة الوضعیة اتجاھا تحلیلیا منطقیا وتجریبیا
ظھور نوع من  بعض من رجال القانون ینحازون إلى بطبیعة الحال ماجعل

   :الآتیتینالفكرتین  الوضعیة القانونیة والتي تقوم على
  .أساس وجوده نافذا في دولة معینة الوضعي على الاعتراف بالقانون :الأولي
   .إنكار كل فكرة عن القانون الطبیعي أو الأخلاق المطلقة :الثانیة

انقسمت بدورھا إلي اتجاھین  ،والوضعیة القانونیة الناشئة عن الوضعیة الفلسفیة
  :مختلفین

التعبیر اتجاه شكلي وھو الذي یربط بین القانون وبین التشریع باعتباره  :الأول
  .الصریح عن إرادة الدولة

بل في  ،اتجاه واقعي وھو الذي لایبحث عن القانون في التشریع فقط :الثاني
وحیث توجد  ،المجتمع أیضا حیث تسمح القاعدة القانونیة من حیث التطبیق

  . )36(المشاھدة والتجربة  والتقالید ویقوم ھذا الاتجاه على الاعراف
 سفیة في الحقیقة ھو التعصب الذي وقع فیھالوضعیة الفل خذ علىوما یؤ
" سنیكل" رجال القانون من أمثال الفقیھ  والذي انعكس بدوره على ،أصحابھا

رغم اعترافھ  بوضعھا في إطار الفلسفة  صف نظریتھ بالخالصة علىوالذي 
  .العلمیة

ذلك فإن أنصار الفلسفة الوضعیة من رجال قانون احتكروا  وزیادة على
ومنعوا كل رجل  ،انونیة بعد أن طابقوا بینھا وبین الوضعیة الفلسفیةالوضعیة الق

الدائرة التي تؤمن باتجاه  الدخول إلىقانون لایؤمن بالوضعیة الفلسفیة من 
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وبصفة خاصة أنصار نظریة القانون الطبیعي وبذلك نكون  ،الوضعیة القانونیة
  .أمام بعدین أو اتجاھین للتعصب

 ر علیھم علىأنصار الوضعیة الفلسفیة باب الفك حیث أغلق :البعد الفلسفي
   .المنھج التجریبي المنطقي التحلیلي ماقام على أن لا تفكیر عندھم سوى أساس

ماد القانون الوضعي  انطلاقا من إیمانھم بالفلسفة وھنا تم اعت :البعد القانوني
ة ئ الوضعیمن كان مؤمنا بمباد لامؤمن بالقانون الوضعي سوى الوضعیة كون

ً  ،الفلسفیة ریة القانون الطبیعي ذلك فإن كل مؤمن بمبادئ نظ على وتأسیسا
  .)37(الفطرة البشریة لایمكن أن یكون وضعیا من الناحیة القانونیة المرتكزة على

فلسفة الوضعیة الحقیقة فإن الإیمان بالقانون الوضعي والإیمان بمبادئ ال وفى
ً وبناء ق الثاني ، أي لایشترط الأول لتحقأمران غیر مقترنین ذلك قد یكون  على ا

رجل القانون وضعیا في توجھھ القانوني دون أن یكون وضعیا في توجھھ 
ولیس أدل  .بل قد یكون مؤمنا بمبادئ القانون الطبیعي والعدل المطلق ،الفلسفي

ذلك من حقیقة أن فلاسفة القانون الطبیعي ھم الذین نادوا بضرورة  على
 ،لوضعیة الفلسفیة بعشرات القروناتي تعتبر أقدم من ال ،الوضعیة القانونیة

فقد یكون رجل القانون  ،فالوضعیة القانونیة لا تقتضي بذلك أي التزام فلسفي
 ،أو فلسفة الفكرة أو الجوھر ،فلسفة الحیاة أو ،الوضعي من أنصار فلسفة المادة

   .أو مبادئ الشریعة الإسلامیة ،أو فلسفة الوجود
   :الخاتمة

ھي التي كانت وراء قیام  ل ما تقدم  رأینا كیف أن الفلسفة العامة من خلا
بضرورة قیام  بعد ذلك  التي نادي أصحابھا  ،النظریة الكلیة للقانون الطبیعي

عاتقھا واجب وضع منظومة قانونیة تنظم بھا المجتمع  الدولة التي یقع على
الذي ینفي التعارض الأمر  ،منادین بما یسمى الوضعیة القانونیة ،الذي تحكمھ

الوضعیین القانونیین من  الذي ادعاه بعض الفلاسفة الوضعیین من جھة وبعض
قانون الطبیعي فكان بذلك ال .بین القانون الوضعي والقانون الطبیعي جھة أخرى

عدالة أو عدم عدالة القواعد القانونیة الموضوعة من  ھو معیار الحكم على
   .طرف المشرعین

تشریعھ والقاضي فى حكمھ  ن الذي یستھدي بھ المشرع فىالقانوفھو جوھر 
  . المسائل القانونیة المعروضة علیھ على
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كما لاننسي أن مسألة التقنین إنما نادى بھا فقھاء القانون الطبیعي  الذین 
وھذا مأكد علیھ دستور  ،أبرزوا الحاجة إلى بلورة تقنین جدید جامع ومانع 

انصب عملھا  بورتالیسعلي رأسھا الفقیھ  فأنشئت عندئذ لجنة 1791فرنسا 
وكان  ،على إعداد تقنین موحد شامل وفق بین القانونین الروماني والجرماني

فظھر معھ  ،نتیجة ذلك ظھور القانون المدني الفرنسي الشھیر بقانون نابلیون
أساس أن القاعدة القانونیة تتكون من فرض وحل  والحكم  القیاس القضائي على

  .تكون من مقدمة صغري ومقدمة كبريالقضائي ی
وبذلك یكون للفلسفة الدور الكبیر في إرساء القواعد المنطقیة المعمول بھا  في 

كما كان لھا الدور الجوھري في تطویر كل من  ،دائرة القواعد القانونیة
القانون الدستوري والقانون الدولي العام الذي كان یسمي قانون البشر  ،القانونین

    .لتطوره  د فیھ القانون الطبیعي الأرض المفضلة الخصبةوالذي وج
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